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  مقدمة

  :تمهيد .1

من حيث دم بالواقع المؤلم لتلك البلدان نصط، الإسلاميةضاع البلدان العربية ووعند التعرض لأ
لات النشاط بينما تعاني هذه البلدان من حدة التخلف الاقتصادي واختلا، ه التفكك شبأوالتفكك 

  .الإسلامية والخارجي للبلدان العربيةالاقتصادي الداخلي و

 ضاع تتطلب البحث في كيفية تصحيح حدة التخلف الاقتصاديوومما لا شك فيه أن هذه الأ
حيث يتم ذلك على ، الإسلاميةدان العربية واختلالات النشاط الاقتصادي الداخلي والخارجي للبلو

ويدعم العلاقات الاقتصادية بين ، ضاع اقتصادية غير مرغوبة اسلامياأو مفهوم اسلامي يزيل أساس
 التمهيد تلقائيا للوضع إلى غير مباشرة بالاضافة أو بطريقة مباشرة الإسلاميةالبلدان العربية و

  .المرغوب تحقيقه بعد مرحلة انتقالية

 المؤسسات الدولة في المجال أهمد البنك المركزي الذي يمثل السلطة النقدية في الدولة من يعو
صرفي بوجه خاص والذي يناط به مهام متعددة من موفي المجال النقدي وال  الاقتصادي بوجه عام

  السياسة النقدية بغرض تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي ومن ثم الإسهام في تحقيقإدارةها أهم
  . الاقتصادية العامة للمجتمع هداف بفعالية في تحقيق الأأهموتس، الاستقرار الاقتصادي في المجتمع

كزية ودور في البلدان  البنوك المرأداء العوامل التي كان ولا يزال لها تأثير على أهمإن من و
لائمة لعمل السياسة النقدية  هو عدم توافر البيئة الاقتصادية المالإسلاميةوومنها البلدان العربية النامية 

يات السياسة النقدية أساسأن فمن المعروف ، بفعالية وكفاءة مثلما هو الوضع القائم في الدول المتقدمة
وحيث تفتقر معظم .  في الدول المتقدمة في البيئة الاقتصاديةأ الفكر الرأسمالي الذي نشإلىتستند 
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 مستوى ملائم لعمل السياسة إلىفلا يمكن الوصول تصادية  توافر مثل هذه البيئة الاقإلىالدول النامية 
  .النقدية في تلك الدول النامية بطريقة مرضية

 متزايد بدور البنوك أماوتوضح طبيعة التطورات في مجال الصيرفة المركزية أن هناك اهتم
 الاستقرار المركزية في جميع دول العالم بهدف ضمان كفاءة وفاعلية السياسات النقدية وبهدف تحقيق

  .الاقتصادي ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي

 – من السلطات النقدية الأمر يتطلب – دراسة وفقا لحدودال- فإنه،  الفكر الإسلاميإطاروفي 
 بكل الإسلامية العمل على تشجيع قيام المصارف الإسلامية و بالبلدان العربية–البنك المركزي 

 تدريجيا في عملية الإسلاميةحيث يمكن ان تسهم هذه البنوك ، المباشرة المباشرة وغير الأساليب
 انشطة حديثة ترسي إلىتحويل الموارد الاقتصادية من الانشطة التقليدية المرتبطة بالتبعية الاقتصادية 

وتنشيط ، قواعد الاستقلال الاقتصادي وتدفع عملية التنمية الاقتصادية المنشودة وفقا للمنهج الإسلامي
  .  مع بعضها البعضالإسلامية فيما بين البلدان الإستثماريةالمعاملات المالية و والمبادلات التجارية

 العمل الإسلامية في البلدان العربية و– البنوك المركزية - وهذا مايتطلب من السلطات النقدية
صرفي الملائمة لطبيعة وتطوير آليات العمل الم، بيةا الرقالأدوات إيجادعلى تهيئة البيئة التشريعية و

  .الإسلاميةعمل البنوك 

  :اشكالية الدراسة .2

بشرط ان تخدم هذه الفلسفة ، أخرىلا تثريب على دولة تستعير قوانين ونظم وفلسفات دول 
وخاصة النظام خدم النظام الاقتصادي الرأسمالي لكن لم ي،  الدولة المستعيرةأهدافوتلك النظم 

لذلك ،  النظامينأهدافوذلك لعدم تطابق ، الإسلامية هداف الأسلاميةالإالمصرفي الذي تتبناه الدول 
 لمساندة النظام الإسلاميةو  العربية في البلدان ودوره البنوك المركزيةأداء  وتفعيللابد من تطوير

 من خلال تهيئة البيئة التشريعية الملائمة الإسلاميةالاقتصادي والعمل المصرفي الإسلامي للبلدان 
، الإسلامية الرقابية الملائمة لطبيعة عمل البنوك الأدوات إيجادو، الإسلاميةمل البنوك لطبيعة ع
   . تطوير آليات العمل المصرفـي الإسلاميإلىبالاضافة 

كيف يمكن تفعيل دور البنوك المركزية   :مايليوبناء على ما سبق يمكن أن نطرح الإشكالية الرئيسية في

  .؟العمل الاقتصادي و المصرفي الإسلاميفي البلدان العربية لمساندة 

 : الدراسةأهدافية وأهم .3

 دراسة كيفية تفعيل  دور البنك المركزي في إلىبناء على ماسبق فان الدراسة تهدف 
 بالاضافة ،  في ظل صحوة الفكر الاقتصادي والمصرفي الإسلاميالإسلامية والبلدان العربية

وكذا دور البنك المركزي ، الإسلاميةلائمة لعمل البنوك  الرقابية المالأدوات يجاد البحث للإإلى
 الإسلاميةفي تطوير آليات العمل المصرفي الإسلامي وتنميته على مستوى البلدان العربية و

    . واحلاله محل النشاط المصرفي التقليدي
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  :هيكل الدراسة .4

 لمن خلا  سنحاول بقدر الإمكان الإجابة على الإشكالية المطروحةمن ما سبق
  : ر رئيسيةوا ثلاثة محإلى الدراسةم هذا يقست

  ؛ وواقعها في بلدان العالم المختلفةالإسلامية البنوك أنماطتباين : الأولالمحور 

  ؛الإسلامية الرقابية الملائمة لطبيعة عمل البنوك الأدوات إيجاد :المحور الثاني

     . لة العربيةليات العمل المصرفـي الإسلامي في الدوآتطوير : المحور الثالث

  وواقعها في بلدان العالم المختلفةالإسلامية البنوك أنماط تباين عن الأولالمحور حيث نتحدث في 
مواءمة  من خلال الإسلامية الرقابية الملائمة لطبيعة عمل البنوك الأدوات إيجاد عن المحور الثانيو

 إيجاد الرقابية والأدوات تغييرات في إحداث وكذا كيفية الإسلامية التقليدية لعمل البنوك الأدوات
تطوير اليات  نتكلم عن المحور الثالث ، أماالبدائل التي تتناسب مع طبيعة النظام المصرفي الإسلامي

 من خلال ضرورة تطوير اسس اليات المشاركة العمل المصرفـي الإسلامي في الدولة العربية
      .ضرورتها توليد النقود المصرفية ومدى شرعيتها وإمكانياتو

   وواقعها في بلدان العالم المختلفةالإسلامية البنوك أنماطتباين : الأولالمحور

خريطة التقسيمات المصرفية التقليدية من الإسلامية على لقد تعددت الآراء حول موقع البنوك 
يب واختلف تبو،  بنوكا غير تجارية متخصصةأومن حيث كونها بنوكا تجارية ، الناحية التشريعية

هذه البنوك من الناحية التطبيقية بين بلد وآخر وفقا للظروف والقوانين السارية ومرئيات البنك 
  .المركزي في كل دولة

 الإسلامية  وواقعها في بلدان العالم المختلفةالإسلامية البنوك أنماط تباين إلى أدىوهذا ما
  :وفقا للاتي،  في ظلها هذه البنوكتبعا للبيئة المصرفية والتشريعية التي تعمل، الإسلاميةوغير 

 : التي تعمل في بيئة مصرفية اسلامية متكاملةالإسلاميةنمط البنوك  .1
حكومات تلك البلدان باصدار نظم وقوانين عامة للنظام المصرفي بأكمله ، وتبعا لهذا النمط

 العلاقة وتتحدد. وهذا ما حدث في دولتي باكستان وايران، الإسلامي المنهج أحكامليتماشى مع 
بضوابط وقواعد تتلائم مع ،  بهذه الدولةالإسلامية وبين البنوك – بكل دولة –بين البنك المركزي 

 نظام إلىحيث تم تحويل لبجهاز المصرفي بالكامل ، الإسلامياسس ومبادئ النشاط المصرفي 

  ).1(اسلامي

 : التي تعمل في بيئة مصرفية مختلطةالإسلامية نمط البنوك .2
 من قوانين - جزئيةأو كاملة – بهذه البلدان قوانين واعفاءات الإسلاميةلبنوك وتسري على ا

 ينظم حركتها ويضع لها الإسلاميةحيث صدر قانون خاص للبنوك . النظام التقليدي القائم
الضوابط والحدود ويخصص لها الاجهزة الحكومية التي تشرف على نشاطها وتتأكد من 
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،  والبنك المركزي للدولةالإسلاميةفان العلاقة بين هذه البنوك وعلى الرغم من ذلك . ممارساتها
 الإسلاميةوهذا ما حدث في بعض البلدان ، تخضع لبعض القوانين والتعليمات الرقابية التقليدية

  ).2(والمملكة الأردنية الهاشمية، رات العربية المتحدةمالأمنها دولة ا

 :فية تقليدية التي تعمل في بيئة مصرالإسلاميةنمط البنوك  .3
حيث صدر لها ،  بهذه البلدان قواعد النظم المصرفية التقليديةالإسلاميةوتسري على هذه البنوك 

ويشرف ، ىلأخروليست معفاة من القوانين التي تحكم نشاط البنوك التقليدية ا، قانون استثنائي
 في العديد من الإسلاميةوتتواجد معظم هذه البنوك . عليها البنك المركزي للدولة بأسلوبه التقليدي

وكذالك بالنسبة لبنوك اسلامية تعمل في بيئة ، والجزائر،  منها دولة الكويتالإسلاميةالبلدان 
  .مصرفية اجنبية اي في بلدان غير اسلامية

وفي ظل ضرورة وجود رقابة البنك المركزي ، الإسلامية المتعددة للبنوك نماطوفي ضوء الأ  
 نجد ان الازدواجية في التعليم – من الناحية المصرفية و الشرعية - وك  للدولة على نشاط هذه البن

تعد احدى المشكلات الرقابية التي تعاني منها البنوك ، الإسلاميةوالثقافة للقائمين بالرقابة على البنوك 
  .الإسلامية

صفة خلومناهج التعليم والتدريب من تدريس القيم العقيدية والاخلاقية بل اأساسويرجع هذا 
عد فقه المعاملات يحيث .  بصفة خاصةالإسلامي وعلوم الاقتصاد الإسلاميةوفقه المعاملات ، عامة

وهذا ما يجعل من ، الإسلامية وجوهر عمل البنوك أساس  الإسلاميوعلوم الاقتصاد  الإسلامية
المطبقة على البنوك  الرقابية الأدوات و الأساليبوبالتالي ، جهزة الرقابة المالية والمصرفيةأالعاملين ب
غير قائمة على الأسس الشرعية التي تحكم طبيعة المعاملات المختلفة بهذه المؤسسات ، الإسلامية

 اجهزة تتولى الفتوى والرقابة الشرعية على هذه المؤسسات إنشاء إلى أدى الأمروبهذا . المالية
  .الإسلامية

 بعلوم الاقتصاد والمحاسبة وغيرها هتمام الدراسات الشرعيةإن عدم إفلأخر، وعلى الجانب ا
بة الشرعية على المؤسسات ايجعل من القائمين بالرق، من العلوم التي تنظم حركة المعاملات المالية

، المعاملات المالية والمصرفية القائمة بهذه المؤسسات على غير دراية كاملة بطبيعة الإسلاميةالمالية 
ها أساسافقد العلوم الدنيوية ركيزتها و، ية عن العلوم الدنيوية أن فصل العلوم الدينإلىهذا بالاضافة 

 الإسلاميةوايضا نزع عنها هويتها ، العقيدي والاخلاقي الذي يجب ان تستمد منه كيانها ومقوماتها
 في جميع الإسلامية ما سبق عدم وجود البيئة إلىويضاف ، هأهدافوابعادها عن غايات الاسلام و

  . لنجاح أي نظام اسلاميساسالأوالتي تعد ، المجالات

 غياب الفهم المشترك بين القائمين ، إلى الفصل بين الرقابة الشرعية والرقابة الماليةأدىوقد 
 وطبيعة عمل هذه الإسلاميةوبينهم وبين العاملين بالبنوك ، على كل نوع من انواع الرقابة من جهة

لها هذه أوت المصرفية والمالية التي تزوهذا في ظل تعدد وتنوع العمليا. أخرىالبنوك من جهة 
  .الإسلاميةالبنوك 



 

5 

شق رقابي مصرفي يتمثل ،  لابدأن تتخذ شقينالإسلاميةوالعلاقة بين البنك المركزي والبنوك 
  - ومتابعة تنفيذها الإئتمانية بوصفه المسئول عن وضع السياسة النقدية و–في دور البنك المركزي 

وشق رقابي شرعي ويتمثل في شرعية المعاملات المالية ، لاميةالإسفي الرقابة على البنوك 
  .الإسلاميوالمصرفية لضمان صحة التطبيق 

 البنك أهداف الرقابية لتحقيق الأدوات والأساليب البلدان على تطوير ولابد أن تعمل جميع
ي الشرعية لطبيعة  معرفة النواحإلىبالإضافة ، الإسلاميةالمركزي وتهيئة البيئة الملائمة لعمل البنوك 

  .عمل هذه البنوك

  الإسلامية الرقابية اللائمة لطبيعة عمل البنوك الأدوات إيجاد: المحور الثاني

ا لضبط ومراقبة مقدرة أساسوجدت ،  الرقابية للبنوك المركزيةالأدواتمن المتعارف عليه ان 

 تغيرات في إلىوما يؤدي . )4(– الإئتمانية والذي يعتمد على توليد النقود –البنوك على منح الائتمان 
  .العرض النقدي لا تحقق الاستقرار النقدي المستهدف

 نتيجة زيادة الطلب على الائتمان تبعا لزيادة  الإئتمانيةوتقوم البنوك التقليدية بتوليد النقود   
القانونية الخارجية من النقود حيث ان مواردها الذاتية و، حاجة النشاط الاقتصادي وزيادة حجم التبادل

ولكن نشاط . الإئتمانية خلق النقود إلىمما يدفع البنوك ، تكفي بحاجات الطلب المتزايد على الائتمانلا
 إلىففي حين تزداد رغبتها في زيادة قروضها ، البنوك التقليدية لا يتسم بالاستقرار في هذا الشأن

نجد ، حقيق اكبر ربح ممكن سعيا وراء ت– خاصة في فترات الرواج الاقتصادي –اقصى حد ممكن 
 تجنبا لمخاطر الاقراض، ت الازمات تقليل نطاق عمليات الاقراض في فتراإلىان تلك البنوك تميل 

، ممنوحاللإئتمان ن البنوك التقليدية تتوسع في حجم  اأخر آواحتمالات التوقف عن الدفع بمعنى 
ففي الولايات المتحدة ، يقية للانتاجلتطور في القيم الحقعن ابغض النظروتوليد وسائل دفع اضافية 

وشكلت ما يزيد ، م1981 بليون دولار في سنة 197.3ية حوالي الأوليكية مثلا بلغت الودائع الأمر

وبمعنى ذلك ان الودائع  المشتقة تكاد .  بليون دولار1277.8قليلا عن سدس مجموع الودائع البالغة 
  .الودائع الاجماليةتشكل خمسة اسداس 

نتاج ا عن قيم الإدعيذلك ب فلن يكون )5( الإئتمانيةا حين تولد النقود فإنه الإسلاميةبنوك  الأما  
ومن هنا يتضح مدى التعارض بين الفكر . قراض بالفائدةلإوايضا ان يكون ذلك عن طريق ا، الحقيقي

  . الإسلاميةالاقتصادي الوضعي للاستثمار والنقود وسعر الفائدة وبين ممارسات البنوك 

وذلك في ظل ، الإسلامية الرقابية التقليدية لطبيعة عمل البنوك الأدوات الذي يتطلب مواءمة مرالأ
 الرقابية الأدوات تغييرات في إحداث الأمر يتطلب أخرىومن جهة . وجود نشاط مصرفي مختلط

  . المتكاملالإسلامي المصرفي أو بدائل تتانسب مع طبيعةالنظإيجادو

 في ظل وجود نشاط مصرفي الإسلاميةلتقليدية لطبيعة عمل البنوك  االأدواتمواءمة : لاأو 
  مختلط
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 النقدي هو التحكم في مقدرة حتياطيالإا كان الهدف من فرض نسبة إذ:  المطلوبحتياطيالإنسبة  .1
 أموالوايضا لحماية ، البنوك في خلق الودائع والتحكم في تأثيراته على حجم العرض النقدي

 المطبقة على حتياطيالإ يمكن للبنك المركزي ان يفرض نسبة فإنه، يهمالمودعين وضمان ردها ال
  الإسلاميةعلى الحسابات الجارية فقط للبنوك ، الودائع بالبنوك التقليدية

فان تلك الحسابات مودوعة بغرض ، الإسلاميةالبنوك  لدى الاستثمار  بالنسبة لحساباتأما
 كبيرة منها في استثمارات متوسطة وطويلة استثمارها والتي من المفروض ان تستثمر نسبة

 مع الإسلاميويتحمل البنك ، هاصحابوليس مدينا بها لأ،  مؤتمن عليهاالإسلاميوان البنك ، الاجل
  . خسارة بقبول مسبقأو من ربح الاستثمارها نتائج هذا أصحاب

 يعني سلاميةالإ لدى البنوك الاستثمار النقدي على حسابات حتياطيالإلذالك فان تطبيق نسبة 
 مما يتسب في تحقيق عوائد،  المطلوبحتياطي المخصصة للإموالالأعدم استثمار تلك النسبة من 

 لدى البنوك الإستثماريةخضاع الحسابات إ وبالتالي فلا يجب -  المستثمرة- لمجموع الودائعقل أ

 من الاستثمار شركات وبنوك, تعفى كثير من التشريعات حيث، )6(حتياطيالإلنسبة , الإسلامية
،  من ناحيةالإستثمارية الطبيعة المميزة لعملياتها إلى النقدي نظرا حتياطيالإالخضوع لتطبيق نسبة 

  .الإستثماريةوذلك مراعاة لطبيعة هذه الحسابات ,  على الاقل تخفيض تلك النسبةأو

 بنظام الإسلاميك نظرا لعدم تعامل البن,  سعر الخصم فلامجال لتطبيقهاداةلأبالنسبة : سعر الخصم .2
وفي حالة تعرض البنك . راق التجارية للعملاءو في مجال خصم الأأو عطاء أوخذ أالفائدة 

فيمكن للبنك المركزي تقديم تسهيلات في شكل ودائع ،  ماليةأزمة أو لمشكلة سيولة الإسلامي
نوك العاملة  والمفروضة على كل الب- تخفيص نسبة السيولة المقررةأو، الإسلاميمضاربة للبنك 

بما يمكن لتلك البنوك ،  فقطالإسلامية وذلك بالنسبة للبنوك -في نطاق اشراف البنك المركزي
 معدل إلىعلى ان يتم رفع تلك النسبة ،  مالية تواجههاأزمة أو مواجهة اي مشكل سيولة الإسلامية

 .زمة عند انتهاء تلك الأ- والمفروض على كل البنوك-الطبيعي العام

في   عن مثيلهاالإسلاميةتختلف مكونات الاصول السائلة في البنوك : لسوق المفتوحةعمليات ا .3
لذلك لامجال لتطبيق هذه , لا تتضمن السندات الحكوميةأحيث من المفترض ، البنوك التقليدي

  .العمليات فيما يختص بالسندات

ة النظام المصرفي  بدائل تتناسب مع طبيعإيجاد الرقابية والأدوات في ات تغييرإحداث: ثانيا
   المتكامل الإسلامي

 في ظل النظام - النقديحتياطيالإكما هو معلوم ان متطلبات :  المطلوبحتياطيالإنسبة  .1
وتشابه الودائع . الأجلة تفرض على جميع انواع الودائع المصرفية الحالة و-المصرفي التقليدي

حيث لا فروق جوهرية ، نوك التقليديةمثيلتها لدى الب، الإسلاميةفي البنوك ) تحت الطلب(الحالة 
لما لها ،  هامة من ادوات السياسة النقديةأداة النقدي تعتبر حتياطيالإوحيث ان متطلبات . بينهما

  . ومن ثم على مقدرة البنوك على منح وتوليد الائتمان، من تاثير على العرض النقدي
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 ان يفرض البنك الأفضل هل من – سلاميةالإ بالنسبة للودائع تحت الطلب لدى البنوك –فالتساؤل هنا 
   الكلي على تلك الودائع؟حتياطيالإ الجزئي ام يفرض نظام إحتياطيالمركزي نظام 

 تغيرات غير مرغوبة في إلى الجزئي قد يؤدي حتياطيالإ ان نظام )7(يعتقد بعض الاقتصادين  
مما ،  العكسأونقود قانونية وذلك عندما يستبدل المودعين ودائعهم في شكل ، العرض النقدي الكلي

 الكلي فان حتياطيالإ في ظل  النظام أما. قديكون عاملا من عوامل عدم الاستقرار في الاقتصاد
  . العكسأوالعرض الكلي للنقود لا يتغير بستبدال المودعين لودائعهم بنقود قانونية 

، بطا مباشر ودقيقضاع فان البنك المركزي يستطيع ضبط التوسع النقدي ضووفي ظل هذه الأ  
 حتياطيالإوان نظام . ات بين حجم القاعدة القانونية والرصيد الكلي للنقودإختلافحيث يستبعد اي 

ة ولاع. لاقة السليمة بين العرض النقدي والناتج الوطنيعالكلي يعتبر امر ضروريا للمحافظة على ال
زيادة ازمات اقتصادية بدلامن  إلى الجزئي غالبا ما يؤدي حتياطيالإعلى ذلك فان اتباع نظام 

ية لدى البنوك مجتمعة مما ساس كساد تنخفض الودائع الأأزمة انه في حالة وجود إذ، الخروج منها
 الذي الأمر حجم الودائع المشتقة إنخفاض الجزئي ومما يتبعه من حتياطيالإ نسبة إنخفاض إلىيؤدي 
   إلىيؤدي 

  .مزيد من الكساد

 الرواج الاقتصادي فمن المتوقع زيادة حجم الودائع لدى البنوك أو في حالات التضخم أما   
وما يتبعه من تزايد الضغوط التضخمية والتي ) الائتمان(وبالتالي تزداد قدرة البنوك على توليد النقود

  .تعوق عملية التنمية الاقتصادية والتي لا يختلف اثرها غلى اثر التمويل بالعجز

لان الدولة هي التي ،  الكلي يعتبر اكثر عدالةحتياطيالإة فان نظام من ناحية العدالة الاجتماعي  
وعندما اتفقوا على منحها القبول العام فليس من العدالة منح البنوك حق ، فرادتقوم باصدار النقود للأ

  . والاستفادة من عائدهاالإئتمانيةاصدار النقود 

 بسبب – الكلي حتياطيالإ في ظل نظام – ثيرالتأ ان السياسة النقدية تكون ضعيفة )8( ويعتقد اخرون
 من ادوات السياسة النقدية أداةك،  النقديحتياطيالإان البنك المركزي لن يكون امكانية تغير متطلبات 

  .للتحكم في العرصض النقدي

فهناك امكانية انتقومالبنوك بتوليد – على الودائع تحت الطلب – الجزئي حتياطيالإ نظام أما   
وبالتالي تعد مصدرا رئيسا للتوسع ، لمشتقة مما يساعدها في عملية التوسع في منح الائتمانالودائع ا

ويمكن تحقيق ذلك .  تنشيط النمو في الاقتصاد والتشغيل الكاملإلىمما قد يؤدي ، النقدي في الاقتصاد
لودائغ المشتقة ومع ضرورة تنظيم التوسع في ا، في الياسة نقدية وائتمانية تحت ادالرة البنك المركزي

ة على وعلأ. ية للبنوكالأولوهذا ما يمكن تحقيقه بتنظيم توفر الودائع ، لتحقيق النمو النقدي المرغوب
 مساعدة اضافية لزيادة المعروض النقدي عن طريق خلق الودائع إلىان بعض الدول تكون في حاجة 

  .   النقديالإصدارالمشتقة بدلا من زيادة 
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اديين المسلمين على انه لا يمكن استبعاد الاثر التوسيعي النقدي للبنوك ويؤكد عددا من الاقتص
وان كان اقل حدة واثرا من ,  واسلوب صيرفتهاالإسلامية وذلك من خلال صيغ التمويل الإسلامية

 على عملية - من قبل البعض- ولا يمكن الاعتراض. حالة التمويل بالقروض في البنوك التقليدية
كذلك فان البنوك تخضع لاشراف . د انه وليد لنظام الفائدة في الاقتصاد الوضعيتوليد النقود لمجر

 إذا ما تم اتخإذورقابة البنك المركزي وبالتالي فان احتمالات سوء استخدام هذه الميزةقد تكون قليلة 
  . سوء التوزيعإلى تقليل الاحتمالات التي تؤدي إلىمما يؤدي , زمةالترتيبات والوسائل الأ

ك التقليدية فلا  بالبنوالأجلة طبيعتها عن الودائع ختلاف ونظرا لإالاستثماربالنسبة لحسابات  أما
مع امكانية مقابلة , الإستثماريةن للودائع ماوجد نوع من الأيلكي .  النقديحتياطيالإتخضع لمتطلبات 

 الإسلاميمركزي  بواسطة البنك الأخرىفيمكن استخدام اساليب , طلبات السحب النقدي لتلك الودائع
  .لتحقيق ذلك

  :)9 ( المقترحة فيالأساليبوتتمثل هذه 

مما يعني ان اي زيادة للودائع عن هذه ,  وحجم الودائعرأس المال علاقة نسبية بين حجم إيجاد  -أ 
 إلى رأس المالفكلما زادت نسبة ، مقابلة نسبة الزيادة في الودائع لرأس المالالنسبة يستلزم زيادة 

 لك يمثل خط دفاع الامتصاص اي خسائر قبل ان تصيب الودائع؛الودائع كان ذ
 مخصص خاص إنشاءين مع أهم قبل التوزيع على المسرباح بنسبة معينة من الأإحتياطيتكوين   -ب 

على ان يحدد البنك المركزي هذه النسبة -صول البنك المعرضة للمخاطرأتحويل اليه نسبة من 
فمكن تطوير , عينمن السيولة لمقابلة طلبات حب النقديوفيما يتعلق بتحقيق قدر م. لأخرمن وقت 

لتتمشى , المتعددة الاغراضالإسلاميةلتتناسب مع احتياطات انشطة البنوك , دخارية جديدةإعية أو
  .مع نمط مواردها وتمكينها في ذات الوقت من توفيق بين هدفي الربحية والسيولة

  -: المالية المقترحةالأدواتومن هذه 

 ؛)10( المشاركة في الربح والخسارة في عمليات لا تتعدى ستة اشهر أساس على اعإيدشهادات  �
 ؛)11( المشاركة في الربح والخسارة في عمليات لا تتعدى سنتينأساس على إيداعشهادات  �
 . مخصصة في مشروع معينإيداعشهادات  �

 على التأثير هو –ية دوات الرقابية التقليدلأ  تبعا ل- سعر الخصم أداةان الهدف من : سعر الخصم .2
 سعر الخصم تعتبر أداة ومع ان ،كمية القروض المخصومة وبالتالي على حجم العرض النقدي

 لإقراض بالنسبة للبنوك في أخير دوره كملجاء أداء هامة تمكن البنك المركزي التقليدي من أداة
 من حيث عدم لاميةالإسالا ان هذا لا يتلائم ومنهج النبنوك ، ت ماليةأماحالة مواجهتها لإز

  . عطاءأوالتعامل بالفائدة اخذا 
 الإسلامية لمساندة البنوك أخيراء لج دوره كمالإسلاميوالتساؤل هنا كيف يؤدي البنك المركزي 

  عند مواجهتها لإزمات مالية؟
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 أو،  التي قد تساعد في تنفيذ هذا الدور في ظل نظام مصرفي اسلاميالأساليبهناك عدد من   
  : هيالأساليبوهذه ، في مختلطفي نظام مصر

في ،  لهذا الصندوقزمةيمكن للبنك المركزي ان يجمع فيه الموارد الأ،  صندوق مشتركإنشاء .1
 فيه كل بنك أهميس، ص خاإحتياطيويتم ذلك من خلال فرض نسبة .  لائحة متفق عليهاإطار

نك المركزي من  البإلى تحويل نسبة معينة أو، اسلامي بنسبة من ارصدة الحسابات الجارية
ية لهذا الصندوق ساسوتكون المهمة الأ، الإسلاميةمجموع الاحتياطات المطلوبة من البنوك 

 – الإسلامية لمساندة البنوك خيرالمشترك وهو تمكين البنك المركزي من القيام بدور الملجاء الأ
قة ثغرة حقي  عند وجود عجز طارئ ومؤقت وتم التأكد من–في حالة تعرضها لإزمات مالية 

 على ان يتم ،ويتم ذلك في صيغة القرض الحسن، السيولة من حيث الحجم والتوقيت والاسباب
ز مدتها شهر تحت اي أو القرض فور انتهاء حالة العجز في السيولة والتي يفترض ان لا تتجإعادة

وحتى يمكن تغطيت جميع ،  هذه التسهيلاتالإستخدامظرف من الظروف وذلك لتجنب سوء 
ز هذه الحدود يمكن للبنك المركزي توقيع جزاءات مناسبة وتنفيذ برنامج أووفي حالة تج. تالحالا

 . )12(تصحيحي ملائم 
2. H ويمكن الاعتراض على ، ام المشاركة في الربح والخسارة سعر الخصم بنظأداة إستبدالن يتم

 الدخول  من حيث ان طبيعة عمل البنك المركزي تجعل من الضروري ايعاده عنلإسلوبهذاا
لذا يجب ان , الانه له دور رقابي قد يتعارض مع مصالح هذه البنوك, شريكا مع البنوك الاعضاء

ي للجهاز ساسيظل على راس الجهاز المصرفي دون الدخول في مشاركات حتى يحقق الهدف الأ
ولكن يمكن البحث في كيفية تفعيل هذه الوسيلة بما لا يتعارض مع دور البنك ، المصرفي

وتكون . )13(الإسلامي مساعدات مالية للبنك الإسلاميعند تقديم البنك المركزي . كزيالمر
 الخسارة أوفيما يتعلق بنسبة معينة من الربح ،  في الربح والخسارةساسالمشاركة على هذا الأ

 المبلغ الاجمالي إلى – من البنك المركزي –والتي تفابل الحصة النسية للمساعدة المالية المقدمة 
ويمكن ان يتم معاملة ، أخرى اي فترة أو خلال العام الإسلامي الموظفة لدى البنك مواللأل

  الاستثمار مع حسابات الإسلاميمشاركة البنك المركزي بالتمويل بنفس اسس تعامل البنك 
 وسيلة للمساندة المالية يمكن استخدامها لتشجيع لإسلوبويعد هذا ا. المخصصة لمشروع بعينه

 .لوية للاقتصاد الوطنيأودخول مشروعات ومجالات ذات البنوك لل
،  التمويل بالمضاربةأساس على الإسلاميك نان يتيح البنك المركزي التمويل المطلوب من الب .3

وذلك بنفس اسس ،  معدل العائد الفعلي عن المدة الي تم الانتفاع بالتمويل فيهاإحتساببحيث يتم 
اعاة ان يتاح التمويل لمدة تسمح بتشغيله فعلا ويتوليد عنه مع مر. الإستثماريةمعاملة الحسابات 

 غير متسق مع منطق لإسلوبقد يبدو هذا ا، تحقق عائد حقيقي قابل للقياس والتوزيع الفعلي
والتي غالبا ماترتبط بشروط وترتيبات تتعلق بتنظيم الموقف المالي ,  للبنك المركزيخيرالملجاء الأ

 إطارن ذلك لا يمنع من تطبيقها في أ إلا، وية مركز السيولة لديهللبنك طالب التمويل بهدف تق
 .الشروط والترتيبات التي يراها البنك المركزي
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 إطار في الإسلامي ان يقدم البنك المركزي التمويل المطلوب لمواجهة عجز السيولة لدى البنك  .4
ويتم تقديم . التمويلترتيبات واشتراطات قد يراها البنك المركزي ضرورية لحسن استخدام هذا 

على اعتبار ،  لدى البنك المركزي– طالب التمويل – في حساب البنك إيداعذلك التمويل في شكل 
 ان يتم انتظام وضع إلىعلى ان يتم المتابعة المستمرة .انه تمويل بدون فائدة اي كقرض حسن

لحالة يقوم البنك وفي هذه ا،  وجود فائض مناسب لدى البنك الحاصل على التمويلأوالسيولة 
 أساسوعلى ،  قيمة مماثلة في حساب البنك المركزي ولمدة مماثلةإيداعالحاصل على التمويل ب

وقد تثار شبهة بان تلك العملية تعد قرض جر نفعا ، اي تمويل بدون فائدة، القرض الحسن ايضا
ولكن يمكن . اني اشتراط منح القرض الثأساس على الأوللم يتم منح القرض إذ من كلا الطرفين 

وليس ، وهي منفصلة عنها عقدا وزمانا، ىلأخران نتفق ان كل عملية ذات استقلال عن العملية ا
 ومع ذلك لا الأولبل قد يتم تقديم القرض ،  مؤكدا لحدوث القرض الثاني القابلالأولمنح القرض 

ومن ، القرض المقابلفلا يتمكن من تقديم ، تنتظم حالة السيولة لدى البنك الحاصل على التمويل
 متبعا من البنك المركزي فسوف يكون مصدر منح القرض لإسلوبا اصبح هذا اإذ أخرىجهة 
 من بين الموارد المتاحة من فوائض السيولة المودعة من قبل البنوك العاملة لدى البنك الأول

 .  المركزي
 للبنوك خيرظيفة الملجاء الأ فيما يختص بو– المقترحة السابقة والتكامل معها الأساليبولتفعيل 
، الإسلامي على المستوى العربي والإسلامية ترتيبات فيما بين البنوك إعداد يمكن – الإسلامية

وذلك في حالة صعوبة توفيرها للبنك ، بغرض توفير السيولة للبنك بالعملة الدولية القابلة للتحويل
 عقد اتفاقية إطار في -ل هذه الترتيبات   مثإدارةويمكن اسناد مهمة ،  من السوق المحليالإسلامي

 الإسلاميمثل البنك ،  احد المؤسسات المالية الدولية القائمة فعلاإلى –  القائمة الإسلاميةبين البنوك 
 بنك التسويات إنشاء في حالة ، أماغيرهاأو،  مجموعة بنوك البركةأو، الإسلامي دار المال أو، للتنمية

 فيمكن ان يضطلع بمثل هذه المهمة بجانب –رار بنك التسويات الدولي  على غ– الإسلاميالمركزي 
  . صندوق النقد العربيأو، أخرىمهام 

 بنسبة من ودائعها – يتفق عليها – حصة إيداع العاملة بالإسلامية تلتزم البنوك يةالإتفاقوفي ظل 
 بما الإسلاميلإمداد البنك على ان يتم استخدام تلك الحصيلة . من الحساباتالجارية بالعملات الدولية

وبحيث يتم تقديم ذلك في صيغة . يساعده على تخطي ما يواجهه من عجز مؤقت في السيولة لديه
  .ز المدة شهراوالا تتجأو، قرض حسن

، الإسلاميلبنك اويقصد بعمليات السوق المفتوحة في ظل تصورات : عمليات السوق المفتوحة .3
 مثل شهادات الودائع –راق مالية اسلامية أو بيع أوراء  بشالإسلاميهو قيام البنك المركزي 

وتعطي لحاملها سهما في ودائع ، الإسلامي يتم اصدارها بواسطة البنك المركزي –) 14(المركزي
حيث يمكن للبنك المركزي ان يفتح حسابات استثمار .  لدى البنوك العاملةالإسلاميالبنك المركزي 

  .حيث يضيف ما يصدره ويسحب ما يريده من نقود ،لدى البنوك العاملة تحت اشرافه
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في القطاعات المختلفة وبما يتفق  الإستثماريةستثمار تلك الودائع إوتقوم البنوك العاملة ب  
وتتمتع هذه الشهادات برقابة مزدوجة من قبل .  التي يتبناها كل بنك على حدةالإستثماريةوالسياسة 

  .ن لدى المستثمرماهذا من شانه زيادة درجة الأو، كل من البنك المركزي والبنك العامل

 بتخفيض ما لديه من حصيلة شهادات الودائع المركزية بين الإسلاميويقوم البنك المركزي   
 -وهذا يعني عدم حصول البنك  . الاستثمارتبعا لمقدرة وكفاءة كل بنك في مجال ، الإسلاميةالبنوك 

 إنخفاض إلىوهذه تؤدي ، ئع المركزية نتيجة لإستثماراته  على الودا-الذي ينخفض فيه معدل العائد 
  .المخاطر التي يتعرض لها المستثمرين

 واجال الإصدار تنويع الشهادات المصدرة تبعا لفئات الإسلاميويمكن للبنك المركزي   
  . زيادة قابلية تلك السهادات المركزية للتسويقإلىمما قد يؤدي ، الاستثمار

 استرداد أو شراء – في حالة رغبته زيادة العرض النقدي – الإسلامي ويمكن للبنك المركزي  
كما يمكن للبنك ،  المحققةرباحمع اعطائهم القيمة والأ،  المؤسساتأو فرادالشهادات المركزية مع الأ

 استثمار ما يحق إعادةلمن يرغب في ،  اصدار شهادات جديدة بقيمة العائد المستحقالإسلاميالمركزي
ان ينتج عن ذلك امتصاص ما لدى  فيمكن، وعندما يبيع البنك المركزي هذه الشهادات. أرباحله مت 

  . نقص العرض النقديإلىوهذا ما يؤدي ،  من نقودفرادالأ

بخيث لا يتم ،  المباحة شرعاالأسهم عن طريق رأس المالوهذا بجانب التعامل في سوق   
 تتعامل في أو لشركات تتعامل بالفائدة الأسهم أوثابت  الشهادات ذات العائد الأوالتعامل مع السندات 

  .سلاميإ نظام مصرفي إطارحيث لا مجال لوجودها في ، سلامياإمجال انشطة غير مشروعة 

 الأمر فان –  في ظل نظام مصرفي اسلامي -لتصورات لعمليات السوق المفتوحة وفي ظل ا  
 ان يسهم بدور كبير في الإسلامي المركزي ويمكن للبنك، يتطلب تطوير الاسواق الثانوية للاسهم

  كلما كان ذلك عامل ، راق الماليةووكلما زادة درجة سيولة هذه الأ. تنشيط وتطوير الاسواق الثانوية

ضاع فان التوسع في ووفي هذه  الأ،  هذه الاسواق، إلى ومؤسسات تمويليةأفرادجذب المستثمرين و
 مؤثرة لتحكم أداةام اكثر فاعلية لعمليات السوق الفتوحة كهذه الاسواق يمكن ان يمد الطريق لإستخد

  .)15(في العرض النقدي

  للبلدان العربية الإسلاميتطوير آليات العمل المصرفي :  المحور الثالث

 في يتهأهمالا انه مع انتشاره وتزايد دوره و، الإسلاميعلى الرغم من حداثة العمل المصرفي   
  .الإسلاميفلابد من تطوير اليات العمل المصرفي ، لماليالنشاط الاقتصادي والنقدي وا

 على فقة المعاملات الاقتصادية والمالية وفقا الإسلاميوحيث تعتمد آليات العمل المصرفي   
فان المصادر الفقهية لم تتضمن تخريجات شرعية تفصلية كافية تغطي تفاصيل ، الإسلاميللمنهج 

 مفتوح لتطوير آليات العمل المصرفي الإجتهاد ان باب هذا على الرغم من، العمليات المصرفية
  .الإسلامي
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 من الضروري وجود فإنه، ومع انه توجد هيئة رقابة شرعية داخل كل بنك اسلامي على حدة  
هم لو، تتكون من فقهاء متخصصين في الامور الشرعية، هيئة رقابة شرعية عليا بالبنك المركزي

وذلك بغرض توحيد اسس ، ؤون الاقتصادية والنقدية والمصرفية بالش-على قدر كبير -دراية وعلم 
وفي حالة  (الإسلامي والاقليمي العربي والدولي على المستويين الإسلاميوآليات العمل المصرفي 

  ). مختصة بالبنك المركزي تتولى هذه الهمةإدارة إنشاءبيئة مصرفية مختلطة  يتم 

  : وبحيث تشتمل على ثلاثة جوانب رئسية  

  ي الفقهي في المسائل المعروضة من وحدات الجهاز المصرفي؛أبداء الرإالفتيا و: لهماوأ

  بعد تنفيذها؛أوقبل ، ت بخصوص عمليات وممارساتيضاحالإ طلب اأو ابداء الملاحظات :وثانيهما

  .مي على السياسة النقدية ودور البنك المركزيلية العمل المصرفي الإسلاآدراسة تاثير: وثالثهما

تحقيق مقاصد الشريعة العمل على ،  الشريعة بصفة عامةأحكامأتي بعد التأكد من تطبيق وي  
  . والمجتمعفراد والتي تتمثل في تحقيق مصالح الأالإسلامية

 على -عن طريق هيئة الرقابة الشرعية-الإسلاميليات العمل المصرفي آويعتمد تطوير 

  )16(محورين

  ,طويرهاليات المشاركة وضرورة تآاسس : لهماأو

  .امكانية توليد النقود المصرفية وضروراتها: ثانيهما

  اسس اليات المشاركة وضرورة تطويرها: لاأو

مما يجعله نظام ،  على نظام المشاركة- اعتمادا كليا - الإسلامييعتمد العمل المصرفي 
خلال  من -ويتيح الاعتماد على اليات نظام المشاركة, وذلك في ظل الظروف المعاصرة, متميزا

درجة عالية - بدلا من الاعتماد على انظمة التمويل القائمة على نظام الفائدةالإسلاميالعمل المصرفي 
ختلالات الهيكلة الشائعة في القتصادات إمن المرونة وتلقائية في توزيع الموارد التمويلية وتصحيح 

   .الإسلاميةالبلدان العربية و

يتم ,  تشريعي ومصرفي عامإطارك، ريق والتطويجتهادات خاصة في التطبإوهذا ما يتطلب 
من خلال (يات العمل المصرفي مختلطةآلصيل وتوحيد أبغرض ت, بداية عن طريق البنك المركزي

من البديهي (,  في بيئة مصرفية اسلامية متكاملةأو, ) متخصصة في البنك المركزي التقليديإدارة
  .)وجود هيئة رقابة شرعية مصرفية بالبنك المركزي

وجد ان , الإسلامي لعمليات تمويل وفقا للمنهج زمةتعبئة الموارد النقدية الأأوفبالنسبة لتجميع 
  .الإسلاميعقد المضاربة هو اكثر الملائمة بين العقود المعروفة في الفقه 
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, المزارعة, المشاركة, المضاربة:  يمكن استخدام العقودفإنه,  فيما يتعلق بعمليات التمويلأما
المعروفة ايضا في الفقه , بيع السلم, البيع الاجل, بيع المرابحة, الاجارة, الاستصناع, ةالمساقا

  .الإسلامي

ومن الضروري العمل على تطوير صيغة تطبيق هذه العقود لكي تلائم العمل المصرفي 
 , السياسة النقدية التي يعمل البنك المركزي على تحقيقهاأهدافلكي يكون سبيلا لتحقيق , الحديث

 للاسهام في دفع عملية التنمية زمةسواء من ناحية تعبئة وزيادتة حجم الموارد المصرفية الأ
 التي تساعد على الإنتاجيةت والانشطة أما استخدإلى من ناحية توجيه تلك الموارد أو, الاقتصادية

  ).التجارية والمالية والنقدية(التخلص من التبعية الاقتصادية 

ية لتحقيق أهمكثر هذه العقود لإ البحث في ابرز الملامح الرئيسية لأمراوبناء على ذلك يتطلب 
و وذلك تحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية العليا الإسلامي الموجودة من العمل امصرفي هدافالأ

وفقا ,  المتخصصةدارة اشراف الإأو -في ظل نظام مصرفي اسلامي متكامل - بالبنك المركزي
  :للاتي

ولقد . يةهم هذا العقد في مقدمة العقود الشرعية للمعاملات المالية من حيث الأ يأتيعقد المضاربة .1
   تطوير عقد المضاربةالإسلامياستدعت طبيعة العمل المصرفي 

 لعدد من العوامل التي اظهرت لمنظري المصرفية - منذ قرون عديدةالإسلاميالمعروف في الفقه 

  :)17( الاتيالإسلامية

 ؛الإسلاميهي الكثر ملائمة لطبيعة العمل المصرفي ن المضاربة المطلاقة إ  -أ 
وتعني ان تتجمع جميع .  الجماعية هي الصيغة المناسبةأون صيغة المضاربة المختلطة إ  -ب 

وايضا تصب العوائد الناتجة عن , في سلة واحدة, الإسلامي البنك إلىالموارد المالية التي تاتي 
 الأرصدة صحابويعد البنك مضارب بالنسبة لأ, في سلة واحدة, عمليات استثمار هذه الموارد

مضاربين - المشروعات التي يقوم البنك بتمويلهاأصحاب يعد أخرىومن جهة , الإستثمارية

 ؛)18(بالنسبة للبنك
 حسابات دورية إعداد تتطلب الإستثماريةاربات واستمرار العمليات ض المأموالختلاط إن أ  -ج 

ين في البنك اكثر أهم المحققة على عملاء والمسرباحالأكما ان عملية توزيع ,  والخسائررباحللأ
 .                                  الإسلاميملائمة لظروف وطبيعة العمل المصرفي 
هي اكثر الصيغ ،  المختلطة المستمرة غير المقيدةأووبناء على ذلك فان صيغة المضاربة الجماعية 

  .الإسلاميل المصرفي ملاءمة والتي تتيح الظروف المناسبة للعم

 ان صيغة المضاربة الجماعية الإسلامية فقد اظهرت الممارسات المصرفية أخرىومن جهة   
مما يساعد البنك المركزي على ، نجحة نجاح كبير في تجميع الموارد التمويلية)  المختلطةأو(

عي مساندته للعمل وهذا ما يستد،  سياساته ودفع عملية التنمية الاقتصادية المنشودةأهدافتحقيق 
  .الإسلاميالمصرفي 
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هذا ما يستدعي من البنك و، ا محدودة بدرجة كبيرةفإنهت هذه الموارد أماسبة لإستخدن بالأما  
 العمل على تهيئة – خارج نطاق عمل البنك المركزي ىلأخر ضمن العديد من المتطلبات ا-المركزي

ف على تطوير نظام المضاربة وتفعيله في مع الاشرا، الإسلاميالبيئة الملائمة للعمل المصرفي 
  . الإسلاميمجال استخدام الموارد التمويلية للعمل المصرفي 

   :)19( يمكن تقديمه في هذا المجالإقتراحوثمة   

 المضاربة وذلك لإسلوببتهيئة موارد تمويلية اكثر ملائمة ،  تطوير المضاربةإقتراحيرتبط   
وبيحث تكون هذه الصكوك قابلة .  لمشروعات معينة صكوك مضاربة مخصصةأوباصدار شهادات 

بل ، أخرى الصك نقدا مرة أوسترداد قيمة هذه الشهادة إولا يجوز ، راق الماليةول  في سوق الأوالتد
ويحق . ايهما اقل،  بعد خمسة سنواتأو عند انتهاء المشروع – نقصا أو زيادة –يتم تصفيتها 

مع ، ف على المركز المالي للمشروع في نهاية كل سنة الصكوك التعرأو هذه الشهادات صحابلأ
  .الإصدارعلانها عند إ وفقا لشروط السابق رباحالحصول على نصيبهم من الأ

 – مجتمعين الإستثمارية الأرصدة أصحاب بالنسبة –ل أوويتمثل دور البنك في كونه مضارب   
وبحيث يتم اصدار ، بحيته المتوقعةمع تقدير ر، عند قيامه بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع معين

وفي نفس الوقت . موالالأ أصحابطية التمويل المطلوب من غلت)  الصكأوالشهادة (راق مالية أو
 من بين من يتقدمون – المشروعات طالبي التمويل أصحاب -ختيار المضارب الثاني  إيقوم البنك ب

، أرباحن يشارك فيما يتحقق من أ، لوأويستحق البنك بكونه مضارب .  البنك لتنفيذ المشروعإلى
 في مضمونه ووتفاصيله عما هو قائم الان في ممارسات بعض البنوك قتراحويختلف هذا الإ

 حيث ان شهادات المضاربة المصدرة الان غير مخصصة لمشروعات معينة وانما هي الإسلامية
 كذلك فان شهادات  صيغة المضاربة المختلطةأساسمرتبطة بمجموع الموارد التمويلية على 

 بعد عدة أو عند الطلب أماالمضاربة المصدرة قابلة لاستراد من البنك المصدر لها بنفس قيمتها 
 يلقى شبهة على تطبيق مبدا -بنفس قيمتها–سنوات ويلاحظ ان هذا التعهد برد قيمة هذه الشهادات 

  .ريا في نفس الوقتالمشاركة في الغنم والغرم خاصة ان هذه الشهادات تتحصل على ربحا دو

،  الصكوكأو يتطلب تطوير الاسواق الثانوية لتلك الشهادات الأمر فان قتراحوفي ظل هذا الإ  
 بدور كبير في تنشيط أهم يمكن للبنك المركزي ان يسفإنه الإسلاميوبمساندة العمل المصرفي 

ة كلما  كان ذلك عامل راق الماليووكلما زادت درجة سيولة هذه الأ. وتطوير هذه الاسواق الثانوية
  . هذه الاسواقإلى ومؤسسات تمويلية أفرادجذب لمستثمرين و

رد أووقد .  مجموعة من العقود الشرعيةإلىيستند عقد التمويل بالمشاركة : عقد التمويل بالمشاركة .2
، العنان، شركة المضاربة: الفقهاء تحت هذه المجموعة من العقود انواعا عديدة من العقود مثل

، وقداتفقت البحوث المعاصرة على تكييف التمويل بالمشاركة. وغيرها، الابدان، الوجوه، ضةوأالمف
 صفقة معينة أو مشروع أووفق هذا التمويل يقدم البنك حصة في اجمالي التمويل الازم لتنفيذ عملية 

 إلىالاضافة الحصة المكملة الاجمالي التمويل ب) طالب التمويل من البنك (لأخرعلى ان يقدم الشريك ا
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شراف عليها وبذلك تكون حصته لإ عملية المشاركة واإدارةب) طالب التمويل من البنك(قيام الشريك 
 ويتفق البك مع دارة حصة العمل والخبرة والإإلىمتضمنة حصة في التمويل الاجمالي بالاضافة 

قابل تمويله  حصول البنك على حصة مأساس المتوقعة بينهما على رباحالشريك على توزيع الأ
 ان يتم التوزيع على أو المشروع أوويحصل الشريك على حصة مقابل تمويله وعمله وادارته للعملية 

لا ثم يوزع الباقي بين الطرفين وفقا أو رباح فتخصم من الأدارة تحديد حصة الشريك مقابل الإأساس
  -.عظم المذاهب الفقهية باعتبارها شركة عنان والتي تجيزها م،لنسبة حصة كل منهما في التمويل

, ة محدودة المسئوليةأهم هناك مايشبه اجماع الفقهاء على شرعية الشركة المسأخرىومن جهة 
 عدد القيود إطاروذلك في ,  عدد من القيود الشرعية التي لاتجيز اصدار اسهم ممتازةإطاروذلك في 

اة في حق أوادية حتى تتحقق المس العالأسهموالاكتفاء ب, الشرعية التي لا تجيز اصدار اسهم ممتازة
   .أموال رؤوس أصحاب دون شروط مسبقة لجميع -الربحية

فان التمويل بالمشاركة يعد من , الإسلامي المرجوة من العمل المصرفي هداف الأإطاروفي 
 خاصة النشاط – في العديد من الانشطة الإسلامي المجالات التي يتم فيها استثمار موارد البنك أهم

 تغيرات في هيكل التجارة إحداثوبالتالي , الإنتاجيةن تسهم في القاعدة أ  التي يمكن -غي الصنا
 في التخلص من التبعية الاقتصادية وتحقيق عملية التنمية - بشكل كبير-أهممما يس, الخارجية

  . الإسلاميةالاقتصادية المستهدفة في البلدان العربية 

 القيام بدور فاعل لحث - غيرهأودبي الأقناع لإاء ا سو-وهذا ما يستدعي من البنك المركزي
 المستثمرة لتمويل عمليات المشاركة موالالأ توظيف نسبة معينة من إلى الإسلاميةوتوجيه البنوك 

ها التي أهداف توجيه الموارد المصرفية بهدف دفع عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق لإسلوبوفقا 
  .قتصادية التخلص من التبعية الاإلىترمي 

وفي ظل احتياجات الاقتصادات ، ة محدودة المسؤوليةأهم شرعية الشركات المسإطاروفي   
 خاصة في - شركات جديدة  إنشاءفان هناك ضرورة للعمل على توسع في ، الإسلاميةالعربية و

 .هاأموال في رؤوس الإسلامي  يسهم البنك –مجال النشاط الصناعي 

 ان يطلب شخص من صانع ان يصنع له سلعة - بوجه عام -صناع يعني الاست -: عقد الاستصناع .3
عقد  و. تاجيلهأوما بمواد من عند الصانع مقابل ثمن معين يتفقان عليه يتم تعجيله عند العقد 

. الإسلاميةوالتي يمكن استخدامها في الاعمال المصرفية ، الاستصناع هو احد العقود الجائزة شرعا
 في دفع عملية التنمية الاقتصادية في البلدان العربية الإسلاميوفي ظل دور العمل المصرفي 

 صحابية خاصة بالنسبة لأأهم يمكن ان يكون اسلوب التمويل وفق عقد الاستصناع ذو ، الإسلاميةو
 المادية المحدودة والذين يواجهون مشكلات مكانياتالأعمال الصغيرة والصناعات الحرفية ذوي الإ

  . اتنفيذ اعمالهم من البنوك التقليديةزمةيل الأصعبة للحصول على التمو

 الاعمال أصحاب بدور الوساطة بين الإسلامي عقد الاستصناع يمكن قيام البنك إلىواستناد   
 الشركات الكبرى التي تطلب سلعة معينة محددة أووالحرف الصناعية وبين احدى الهيئات 
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 مكانيات بعد دراسة وافية لإ– الإسلاميلبنك حيث يقوم ا. الموصفات والكمية في تاريخ معين الاجل
 بتمويل – أخرىوعن المقدرة الوفائية للجهة الطالبة من ناحية ، الصانع ومدى التزامه بالتنفيذ

وتسلمها للبنك والذي ،  الاعمال الصناعية لإنتاج سلعة المتفق عليها وفقا للموصفات المحددةأصحاب
  .ة الطالبة مقابل الثمن المتفق عليه الهيئأويقوم بدوره بتسليمها للشركة 

 يتضح محدودية الإسلامية في البنوك موالالأ المستخدمة لتوظيف الأساليبوبالبحث في   
وبناء على ذلك يتطلب العمل . بل قد تكون منعدمة الحدوث، العمليات الممولة وفق عقد الاستصناع

يام البنك المركزي بدور فاعل في ق، الإسلامي المرجوة من العمل المصرفي هدافعلى تحقيق الأ
  . وتشجيعها على تمويل مثل هذه الصناعات الصغيرة الصناعات الحرفيةالإسلاميةحث البنوك 

   توليد النقود المصرفية وضروراتهاإمكانيات: ثانيا

حيث يبرز ، ين للتوسع في العرض النقديأساسيعد البنك المركزي والبنوك العاملة مصدرين   
، للدولة) راق البنكنوتأو(ركزي من خلال وظيفته في اصدار العملة الوراقية الالزامية دور البنك الم

  .والذي يعد مصدر الامداد الاصلي للنقود القانونية

في ، حتفاظها بودائع القطاع العائلي وقطاع الاعمالإ البنوك العاملة فقد نشأ دورها  من أما  
والتي يتم التعمل فيها بوجب شيكات يحررها صاحب ) الحسابات الجارية(شكل الودائع تحت الطلب 

  .لأخر وفاء مقبولة لدى الكثيرين ويتم تظهيرها من شخص أداةك،  لغيرهأوالحساب لإمره 

 القطاع العائلي وقطاع الاعمال أفرادان يتم تعامل ، وتبعا للعادات والنواحي المصرفية لمجتمع ما
مع انحصار التعامل بالنقود ، وعن قبول هذا الوضع على نطاق واسع – كنقود مصرفية –بالشيكات 

  .وايضا يتم تظهير هذه الشيكات  للوفاء بالمدفوعات المطلوبة، القانونية السائدة

ان النسبة العظمة من تعاملات البنوك بين بعضها البعض يتم عن طريق ،  ذلكإلىيضاف   
ج نقدية فعلية من خزائن البنك الا وكل ما سبق يتم دون خرو.الشيكات المصرفية والقيود الحسابية

  . السحب النقدي وهذه متطلبات مصرفية بحتهأووقت استخدام الفعلي 

  وتعرف ايضا - على توليد النقود المصرفية  الإسلاميةوهنا يثار تساؤل عن مقدرة البنوك   
شتقاق إ أونقود الودائع  توليد أو مضاعف الائتمان أو التوسع الائتماني أو الإئتمانيةبعملية توليد النقود 

  ومدى شرعيتها؟ -الودائع

 على توليد النقود الإسلاميةثر في مقدرة البنوك أن العناصر التي تأفعلى الرغم من   
الا نه في ظل الدور ، لا يتوفر بعض هذه العناصر بنفس المستوى المتوفر للبنوك التقليدية، المصرفية

يمكن ، الالتزامات الحقوق وأداءفية في تيسير المعاملات والحيوي والمعاصر الذي تؤده النقود المصر

   .)20 ( بتوليد النقود المصرفيةالإسلاميةان تقوم البنوك 
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 موقف الرفض الإسلاميةم عملية توليد النقود المصرفية في البنوك أمافلا يجوز الوقوف   

حيث هناك ، لمصرفية مطلقا من توليد النقود االإسلاميةفليس من المرغوب منع البنوك ، )21(المطلق
 ان أو، ىالأول النقدي بها في مراحله الإصدار مازال – الإسلامية في بعض البلدان النامية ومنها –

 دون – عن طريق توليد النقود المصرفية –هناك حاجة لمساعدة اضافية لزيادة العرض النقدي 
 بعملية توليد النقود المصرفية بشكل لاميةالإسحيث ان قيام البنوك ، اصدار المزيد من النقود القانونية

  .)22(يكسب الاقتصاد مرونة مطلوبة ومفيدة في نفس الوقت، مرغوب ونافع

في البنوك التقليدية وتوليداها في البنوك ) الائتمان(وهناك فروقا جوهرية بين توليد النقود  

  .)23(وذلك من الناحيتين الشرعية والاقتصادية، الإسلامية

في العديد من ) سلامية بجانب بنوك تقليديةإبنوك (ود بيئة مصرفية مختلطة وفي ظل وج  
وفي ظل سيطرة سياسات السوق الحر والمصرفية التقليدية في المرحلة ، الإسلاميةالبلدان العربية و

وتقوم بتوليد النقود ، فان البنوك التقليدية تتمتع بتوافر البيئة الملائمة لطبيعة عملها، المعاصرة
  ).ولكنها غير شرعية(صرفية وتحقق مكاسب من ورائها الم

 لا – خاصة قصير الاجل –وتوليد النقود المصرفية يعطي هذه البنوك ميزة في نشاط التمويل   
ومن ثم تبقى هذه البنوك اقل ،  تعويضها عن طريق اخرأو ان تستفيد منها الإسلاميةتستطيع البنوك 

  .البيئة الملائمة لعملية توليد النقود المصرفيةولا يتوافر لها ، قدرة على المنافسة

زدواجية لإا(ضاع المصرفية المختلطة وذلك وفي ظل مثل هذه الأوبناءعلى   

 مثل غيرها بقواعد الإسلاميةوفي ظل التزام البنوك ، )BANKIKING DUALISMالمصرفية
 النظر إعادةمركزي  من البنك الالأمريتطلب ، توليد النقود المصرفية ولم تمنع من ممارستها

والذي يتم بنفس الاسس والمعايير التي يتم بها معاملة ، الإسلاميةفي اسلوب معاملة البنوك 
 القانوني لمقابلة السيولة المرتبطة بتوليد حتياطيالإمثل الالتزام بنسبة ، البنوك التقليدية
  .النقود المصرفية

ك المركزي ن على البفإنه، مل في ظل وجود نظام اقتصادي ومصرفي اسلامي متكاأما   
 ان يتدخل في النشاط المصرفي من اجل تنظيم – الإسلاميةحكومة الحد المؤسسات أ ك– الإسلامي

  .عملية توليد النقود المصرفية

وبالتالي ، الكلي حيث ان التغيرات في عملية توليد النقود المصرفية تؤثر في العرض النقدي  
. ثم مدى تحقيق الاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي المستهدفسعار ومن لأعلى المستوى العام ل

  ان يوقف نشاط توليد النقود المصرفية - البنك المركزي – السلطة النقدية أووليس لحكومة الدولة 
 اي وسيط للتبادل لتسوية المعاملات والحقوق إذ القطاع العائلي وقطاع الاعمال من اتخأفراد يمنع أو

  . وذلك تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع ،فيما بينهم
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ن عملية توليد النقود المصرفية مرتبطة حتما بنظام الفائدة ألا يعني مطلقا ، أخرىومن جهة   
  .وفقا لطبيعة العمل المصرفي التقليدي القائم على اقراض النقود المصرفية بفوائد

، ظيفها في النشاط الاقتصاديففي ظل نظام مصرفي اسلامي يمكن توليد النقود المصرفية وتو  
ولابد ان يتم ذلك بقيام السلطة النقدية للدولة بتنظيم عملية ، الخسارةأولية المشاركة في الربح لآوفقا 

 في –حيث يرى المختصين ان القدرة على توليد النقود ، توليد النقود المصرفية وعملية توليد الائتمان
وينبغي ، ن تكون من اختصاص الجماعةأ يجب –ة العامة  التي تستهدف المصلحالإسلاميةظل القيم 

  .)24(في تحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية العامة ، ان يستغل الدخل الصافي من توليد النقود

 ممثلة في منح -  الإسلاميفان النقود المصرفية التي يولدها البنك ، فمن الناحية الشرعية  
 - الإسلامي المضاربة والمشاركة مع البنك أساسسلعية الحقيقية غلى تمويل لعميل وفقا لاحتياجاته ال

حيث اصبح ، وهي بذلك تأخذ الحكم الشرعي للنقود الورقية،  نقود ورقيةإلىقابلة للتحويل الفوري 
 لن يكون ذلك عن طريق الإقراض أخرىومن جهة . بديل كامل وحاضر للنقود الورقية القانونية

  .بفائدة

لن يكون تاثير ذلك ، ئتمانلإ بتوليد نقود االإسلاميفعند قيام البنك ، الاقتصاديةية حومن النا  

حيث انم الجانب السلعي للتمويل في هذه البنوك يمثل الجانب ، )25(بعيدا عن قيم الانتاج الحقيقي
 من فان النقود تظهر.  المضاربة الفعليةأوفبحكم المشاركة ، الإسلاميةالغالب على اساليب التمويل  

 البنك  ويبقى النتاج الحقيقي إلى أخرىلتعود مرة ، البنك مع ظهور الانتاج وتختفي باستهلاك الانتاج
  .الأسعارفلا تتاثر مستويات ، الإئتمانيةمغادلا لحجم النقود 

ليست ودائع في المفهوم ) الحسابات الجارية( تحت الطلب الأرصدةفان ، ومن الناحية القانونية  
 أوحيث يلتزم البنك برد هذه الوديعة ، انوني بلهي وديعة ناقصة وفقا للتكييف القانوني القأوالشرعي 

وكذلك فهذه الوديعة . راق نقدية قانونية بذات العملةأو من اي – وفقا لطلب صاحبها –جزء منها 
وبقبول ، للغيرأو كلها  لصالحه أوالناقصة هي بمثابة قرض يحق لصاحبها ان يسحب جزء منها 

، تصريح من اي احدأون ذدونحاجته لإ) الحسابات الجارية (الأرصدة استخدام هذه خيريحق للأ، كالبن
  .وفي نفس القت لايتعدى على حق الغير شرعي

 أصحابته تجاه أما وهي ان يوفي بالتز– الشرعية أو من الناحية القانونية – الزام البنك أما  
  .نة وغير جدير بالثقةمالبنك فيعد مخلا بالأا رفض اإذف، في اي وقت يريدونه، هذه الحسابات

 يرجع كفاءة الممارسات المصرفية ومهارتها في الأمرفان ، ومن الناحية المصرفية الفنية  
ولابد من الالتزام ، حسن استخدام الموارد النقدية المتاحة في حدود الآمنة بين حدي السيولة والربحية

  . نقص السيولة في اي وقتأزمةعرض لاي بسياسة متحفظة وحذرة حتى يمكن تجنب الت

 ان الإسلاميةيمكن للبنوك ، الإسلامي رقابة البنك المركزي إطاروفي ظل تحقق ذلك وفي   
  .تحقق مكاسب عن عملية توليد النقود المصرفية في ظل نظام مصرفي اسلامي
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النقود  وحدها مكاسب عملية توليد الإسلاميةهل تستحق البنوك : وهنا يثار تساؤل مهم  
 فيما يتحقق من مثل هذه – الإسلامي من خلال البنك المركزي – هل تشاركها الدولة أم، المصرفية

  . )26(حتى يعم النفع للمجتمع من خلال تلك العملية؟، المكاسب

في تحقيق ، الاجابة هي انه ينبغي ان يستغل الدخل الصافي من توليد النقود المصرفية  
عتبار مجموع الودائع إويمكن تحقيق ذلك من منطلق ، تماعية العامةالمصالح الاقتصادية والاج

 على نصيبها في الإسلاميةحصول البنوك  بعد، )كسلطة نقدية للدولة( البنك المركزي ، إلىالمشتقة
 عليها ويتم ضبطه بواسطة البنك الإتفاقوهو ما يمكن تحديده وفق صيغة يتم ، هذه المضاربة

، دم الدولة كل هذا الدخل في المصالح الاقتصادية والاجتماعية العامةويتعين ان تستخ، المركزي

   )27(.وبخاصة تلك التي تفيد الفقراء

  

  : الخاتمة

 الإسلاميةبناء على ماتقدم فان مساندة العمل المصرفي الإسلامي وتنميته على مستوى البلدان   
التخلص من التبعية الاقتصادية سوف يسهم في ، والعربية واحلاله محل النشاط المصرفي التقليدي

وذلك من خلال تنمية ، )المتسلطة والمتحكمة في مجريات الامور( ةغيرها لدول العالم غير الإسلامي
دون الوقوع في مزالق الديون ، الانشطة الأكثر ملائمة لظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قوة النشاط المصرفي الإسلامي واتساعه سوف  في المدى الطويل فان ، أماالربوية واعبائها الثقيلة
  .    جميعاالإسلاميةتؤكد وتضمن الاستقلال والتقدم الاقتصادي للبلدان 

تهيئة البيئة : رأووقد تم بيان كيفية مساندة العمل المصرفي الإسلامي مخلال ثلاثة مح  
ة لطبيعة عمل البنوك تطوير آليات العمل المصرفي الملائم،  الرقابيةالأدوات إيجاد، التشريعية
  .الإسلامية

  : نتائج الدراسة .1
ن صحوة الفكر الاقتصادي أن نستعرضها من خلال هذه الدراسة أمن النتائج التي يمكن     

ومع ذلك ،  على المستوى العالميالإسلاميةنتشار البنوك وا تأسيس إلىدت أ، والمصرفي الاسلامي
 مما يتطلب العمل على مساندة ،ي بلدان العالم المختلفة وواقعها فالإسلامية البنوك أنماطنجد تباين 

  .الإسلاميةسلامي وتنميته على مستوى البلدان لإالعمل المصرفي ا

 يعد شرطا الإسلامية البنك المركزي في البلدان العربية وأداءن تطوير أغم من روعلى ال
 للبنك ستقلالية القانونيةوزيادة مدى الا دعم الأمرحيث يتطلب . لا انه شرط غير كافإ، ضروريا

حد الضمانات التشريعية المطلوبة لتحقيق أ القانوني يمثل طارعتبار ان الإإعلى ، المركزي بكل دولة
  . الاستقلالية بمفهومها الاقتصادي

 :التوصيات الدراسة .2
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 ءأدا بعض التوصيات العامة بهدف تطوير إقتراحليها الدراسة يمكن إبناء على النتائج التي توصلت 
  :  وفقا للتوصيات التاليةالإسلاميةالبنوك المركزية في البلدان العربية و

وفقا للاتجاهات ، الإسلامية البنك المركزي ودوره في البلدان العربية وأداءضرورة تطوير  �
 الحديثة في الصيرفة المركزية؛ 

 وذلك الإسلامية وةتفعيل دور البنك المركزي في دفع عملية التنمية الاقتصادية بالبلدان العربي �
 في الدولة من خلال اجراء اصلاحات هيكلية الإنتاجيةبالعمل على تنويع وتطوير الهياكل 

، تعتمد على اسهام الجهاز المصرفي في تحقيق تنمية اقتصادية مدروسة وباسلوب متطور
  للسياسة النقدية؛ ساسسع واشمل من الهدف التقليدي والأأووياتي ذلك من خلال مفهوم 

حتى يسهم ، حلاله محل النشاط المصرفي التقليديإ وساندة العمل المصرفي الإسلامي وتنميتهم �
وذلك من خلال تنمية الانشطة الأكثر ، سلاميةإفي التخلص من التبعية الاقتصادية لدول غير 

يون الربوية دودون الوقوع في مزالق ال، ملائمة لظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
اتساعه سوف  و في المدى الطويل فان قوة النشاط المصرفي الاسلاميأما.  الثقيلةعبائهاأو

 ؛الإسلاميةتضمن الاستقلال  والتقدم الاقتصادي للبلدان 
 في مجالي الاسواق الإسلاميةن بين البنوك المركزية في البلدان العربية وأوتفغيل التع �

 وية المدفوعات؛ نظام لتسإيجادو، راق الماليةوالمصرفية واسواق الأ
 صندوق النقد العربي وتطوير دوره كمؤسسة نقدية محورية على المستوي أهدافتفعيل  �
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